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تجفيف منابع الفساد الحكومي ومنع استخدام المال العام في دعم الإرهاب

الانتقالــــي  المجلــــس  نفــــى   – عــدن   
الجنوبي اســــتحواذه على أمــــوال تابعة 
للبنك المركزي اليمنــــي كانت في حاويات 

وصلت في وقت سابق لميناء عدن.
وحملت قضية الأمــــوال ملامح حرب 
اقتصاديــــة بــــين الطرفين بالتــــوازي مع 
المواجهــــة العســــكرية الدائــــرة حاليا في 
محافظــــة أبين والتي يتّهم الشــــق التابع 
للإخوان المسلمين ضمن الشرعية اليمنية 
بتصعيدها في سياق محاولته الاستيلاء 
على المحافظــــة وجعلها منصّــــة للهجوم 

النهائي على عدن المجاورة.
وقالــــت اللجنــــة الاقتصاديــــة العليا 
بالإدارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي 
في بيان إنّ تحفّظها على الأوراق النقدية 
المطبوعة يأتي ”انطلاقــــا من واجبها في 
حماية مصالــــح المجتمع، ومنع المزيد من 
تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم 
عــــن ذلك من تدهــــور مخيف في معيشــــة 
المواطن“، وهو الأمر الذي دفعها للتحفظ 
على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقا 
ماليــــة طبعت دون غطاء وتم منع دخولها 

للبنك المركزي كما جاء في البيان.
التابعة  الاقتصاديــــة  اللجنــــة  وقالت 
للانتقالي إنّ ”التحفــــظ على هذه الأموال 
يهــــدف إلى تصحيح مســــار عمــــل البنك، 
وضمــــان اتخاذه إجراءات جــــادة وفعّالة 
لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي 
أمام العملة المحلية وإعــــادة التوازن إلى 

مســــتويات مقبولة تتناســــب مــــع الكلفة 
الاقتصادية للعملة“.

وأشــــارت إلى أنّ ”هــــذا الإجراء يأتي 
ضمن حزمة من إجــــراءات تجفيف منابع 
الفســــاد واســــتخدام المال العــــام في دعم 
الإرهــــاب والإضرار بمصالح شــــعبنا من 
قبــــل بعــــض قيــــادات الحكومــــة اليمنية 

المتمردة على اتفاق الرياض“.
وظل نشاط البنك المركزي اليمني منذ 
نقلــــه إلى عدن في ســــبتمبر 2016 موضع 
خلاف دائم بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي الــــذي يتهم الحكومة 
بطباعة أكثر من اثنين ترليون ريال يمني، 
دون وجــــود غطــــاء نقــــدي مــــن العملات 
الأجنبيــــة، الأمر الذي تســــبب وفقا لبيان 
الانتقالي الأخير فــــي ”خلق حالة تضخم 
في الأســــعار وتســــبب في تدهور ســــعر 
العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي“، في 
الوقــــت الذي يتهم فيه الانتقالي الحكومة 
وبالرغــــم مــــن  حيازتهــــا لهــــذه المبالــــغ 
الضخمــــة بـ“عــــدم الإيفــــاء بالتزاماتهــــا 
نحــــو المجتمــــع  فــــي محافظــــات عــــدن 
والجنــــوب، كتوفير الخدمــــات الضرورية 
من شــــراء قطع الغيار ووقــــود الكهرباء، 
كما لم تقم بدفع  رواتب القوات المســــلحة 
دفــــع  عــــن  وتخلفهــــا  بانتظــــام  والأمــــن 
مســــتحقات ســــتة أشــــهر من عــــام 2017 
وأربعــــة أشــــهر مــــن عــــام 2020“. واتهم 
الانتقالي الحكومة بالإصرار على ”إغراق 

الســــوق بعملــــة ماليــــة دون غطــــاء، مع 
إهمال تنمية المــــوارد المحلية كالضرائب 
والجمــــارك وعوائد الاتصالات، ورســــوم 
مرور الأجواء للطيــــران، وعوائد مبيعات 
نفط وغاز مــــأرب ومنفذ الوديعة“، إضافة 
إلى اســــتمرار البنك المركــــزي في تحويل 
الأموال المالية إلى ”بنوك مأرب وســــيئون 
والحديــــدة فــــي ظــــل امتناع بنــــوك هذه 
المحافظــــات عــــن تحويــــل إيراداتها إلى 

البنك المركزي بعدن“.
وأدان البنــــك المركــــزي اليمنــــي فــــي 
وقت ســــابق قيام قوات تابعــــة للمجلس 
حاوياتــــه  علــــى  بالاســــتيلاء  الانتقالــــي 
والتي كانت -بحسب بيان البنك- تتولى 
حمايتها وتأمــــين انتقالها من الميناء إلى 

المقر الرئيسي للبنك في عدن.

وحذر البنك من المساس بالموجودات 
في هذه الحاويات، محملا مرتكبيها كافة 

النتائج والانعكاسات المترتبة على ذلك.
وتوقــــع مراقبــــون أن يمتــــد الصراع 
السياســــي والعســــكري بــــين الحكومــــة 
اليمنية والمجلس الانتقالي في حال فشلت 
جهــــود التحالف العربي في دفع الأطراف 
الموقعة على تنفيذ اتفاق الرياض لتنفذيه، 
إلى الجانب الاقتصادي من خلال ســــعي 
كل طــــرف لتجفيف مصادر تمويل الطرف 

الآخر.

وعلـــى وقع الحـــرب الاقتصادية بين 
الحكومة والانتقالي، جدد وزير الخارجية 
اليمنـــي محمد الحضرمـــي هجومه على 
المجلـــس الانتقالي، واصفـــا إقدام قوات 
للمجلس على الاســـتيلاء علـــى حاويات 
تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك 
المركزي بأنه ”اســـتمرار لتمردها المسلح 

وانتهاج أساليب العصابات“.
وقال الحضرمي في سلسلة تغريدات 
لـــوزارة  الرســـمي  الحســـاب  نشـــرها 
الخارجيـــة علـــى تويتـــر إنّ ”اســـتمرار 
الانتقالي في هذه الممارسات والانتهاكات 
بما فيهـــا رفضه التراجع عـــن إعلانه ما 
يســـمى الإدارة الذاتية يثبـــت بما لا يدع 
مجالا للشـــك أنّه تنصل بشـــكل كامل من 
اتفـــاق الرياض مما يهدد بفشـــله تماما، 
وأنه لا يزال مصرا على تعطيل مؤسسات 

الدولة والبنك المركزي في عدن“.
الســـعودية  الحضرمـــي  وطالـــب 
”الضامـــن لاتفـــاق الريـــاض إلـــى اتخاذ 
موقـــف واضح وصريح تجاه ممارســـات 
ومخالفات ما يسمى بالمجلس الانتقالي، 
وتشـــدد علـــى حقّهـــا الدســـتوري وعلى 
قدرتهـــا في التصـــدي لهذا التمـــرد بكل 
الوســـائل المشروعة عســـكريا وسياسيا 

وقانونيا وبكل حزم“.
ورجّحـــت مصـــادر سياســـية مطلعة 
أنّ يتـــم حـــل الخـــلاف حـــول الحاويات 
التابعـــة للبنـــك المركـــزي اليمنـــي خلال 
الأيام القادمة، كما حدث في مرات سابقة، 
معتبرة أنّ الصراع الاقتصادي ما زال في 
مرحلة جس النبض بين الطرفين الموقعين 
على اتفاق الريـــاض وأن الأمر برمته في 
طـــور الضغوط والتلويح بـــأوراق القوة 
التـــي ســـتحدد طبيعـــة التنـــازلات التي 
ســـيقدمها كل طـــرف على طاولـــة تنفيذ 

اتفاق الرياض.

صراع اقتصادي بين الشرعية اليمنية

والانتقالي الجنوبي على وقع مواجهات أبين

المعركة الاستثنائية الدائرة حاليا على خلفية اقتصادية ومالية بين الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي، تســــــلّط الضوء على 
حالة الهدر وســــــوء التصــــــرّف وتجيير المال العام لخدمــــــة أغراض حزبية 
ــــــي لازمت عمل الشــــــرعية اليمنية طيلة ســــــنوات  ومصالح شــــــخصية والت
وأفضت إلى أوضاع كارثية لم يعد بوســــــع ســــــكان مناطق ومدن مثل عدن 

احتمالها والسكوت عنها.

ما بدأه الحوثيون استكملته الشرعية

الرئيـــس  عبّـــر   - خوســيه  ســان   
الكوستاريكي كارلوس ألفارادو كيسادا 
عـــن امتنانـــه لدولـــة الإمـــارات العربية 
المتّحـــدة لدعمهـــا بـــلاده فـــي جهودها 
لاحتواء فايـــروس كورونا، وتســـهيلها 
عودة مواطنيه الذين تقطّعت بهم السبل 
بفعل توقّف حركة الطيران الدولي جرّاء 
الجائحة التي طالت معظم مناطق العالم 

وقارّاته.
أثنـــاء  كيســـادا  الرئيـــس  وشـــكر 
اســـتقباله فـــي مطـــار العاصمة ســـان 
خوســـيه الطائرة الإماراتيـــة التي أقلّت 
علـــى متنهـــا مواطنين من كوســـتاريكا 
والدومينيـــكان إلـــى جانب شـــحنة من 
المســـاعدات الطبّيـــة المخصّصة لمكافحة 
وبـــاء كورونا، الشـــيخ محمد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي لدعـــم 
كوستاريكا بالمستلزمات الطبية لمواجهة 
الوبـــاء، معبّـــرا ”عـــن تقديـــره لحكومة 
وشـــعب دولـــة الإمـــارات علـــى إعـــادة 

مواطنين كوســـتاريكيين إلـــى بلادهم“. 
وكانت طائرة المســـاعدات الإماراتية قد 
حطّت بكوستاريكا في وقت سابق وعلى 
متنهـــا 9 أطنـــان من الإمـــدادات الطبية 
و10 آلاف مـــن أجهـــزة الفحص الخاصة 
بتشخيص وباء كورونا ما يشكّل أدوات 
عمـــل لأكثر من 9 آلاف مـــن العاملين في 
مجـــال الرعاية الصحية المشـــاركين في 
مكافحة الوباء بالبلد الواقع في وســـط 

القارة الأميركية.
وقبل وصولها كوســـتاريكا، توقفت 
الطائرة في سانتو دومينغو بجمهورية 
الدومينيـــكان حيث نـــزل مواطنون من 

هذه الجمهورية عائدين من الإمارات.
ولفت جمعة الرميثي سفير الإمارات 
لدى كوستاريكا إلى تطور العلاقات بين 
بلاده وكوســـتاريكا قائلا إنّها شـــهدت 
”نقلات نوعية أســـهمت في بناء شـــراكة 
اســـتراتيجية وأدت إلى تعزيز التعاون 
والتبـــادل التجـــاري ومســـيرة التنمية 

فـــي البلديـــن الصديقـــين“، معتبـــرا أن 
المساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات 
بمثابـــة ”تأكيد علـــى قـــوة ومتانة تلك 

العلاقات“.
الإماراتيـــة  المســـاعدات  وتعكـــس 
لكوســـتاريكا اتســـاع المـــدى الجغرافي 
للحملـــة الدولية التي بدأتهـــا الإمارات 
بهدف مســـاعدة الـــدول علـــى مواجهة 
جائحـــة كورونا، حيث قدّمـــت الدولة ما 
يتجاوز الـ900 طن من الإمدادات الطبية 

لدول من مختلف مناطق العالم.
وكانت تشيلي الواقعة على الساحل 
الغربـــي لأميـــركا الجنوبية مـــن أحدث 
المســـتفيدين من المســـاعدات الإماراتية، 
حيث اســـتقبلت آخر الأســـبوع الماضي 
طائرة أرســـلتها الإمارات محمّلة بتسعة 
أطنان من الإمـــدادات الطبية المخصصة 
لمكافحة كورونا. كذلك طالت المســـاعدات 
الإماراتيـــة منطقـــة الكاريبـــي بوســـط 
القـــارة الأميركيـــة حيـــث تلّقـــت كوبـــا 

شـــحنة تزن ثمانية أطنان من الإمدادات 
الطبية حملتها إلى هافانا طائرة شحن 

إماراتية.

الإمدادات الطبية الإماراتية تبلغ أرجاء القارة الأميركية

  بغداد – عكســــت رســــالة وجّهها أمير 
الكويت الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد الجابر 
الصبــــاح إلــــى رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي، مجدّدا الاهتمام الذي 

توليه الكويت للوضع في العراق.
بحســــب  الاهتمــــام،  ذلــــك  ويصــــل 
مراقبــــين، إلى حــــدّ القلق والانشــــغال في 
أوقــــات الأزمات على غــــرار الأزمة المركّبة 
والاقتصاديــــة  الصحيــــة  الأبعــــاد  ذات 
والاجتماعيــــة والأمنيــــة التــــي يعانيهــــا 
العراق حاليا. وذلك بســــبب الخشــــية من 
تأثيــــر عــــدم اســــتقرار العراق علــــى أمن 

الكويت واستقراره.
وتضمّنت الرسالة التي حملها، الأحد، 
وزيــــر الخارجيــــة الكويتي الشــــيخ أحمد 
ناصر المحمد الصباح إشارات إلى مجالات 
التعاون والتنسيق المطلوب التركيز عليها 
من قبــــل البلدين ومن ضمنها مَجَالاَ الأمن 

والاقتصاد.
وقالت مصادر سياسية مواكبة لزيارة 
الوزيــــر الكويتــــي إلى بغــــداد، إنّ توطيد 
العلاقــــات بين الكويت والعــــراق وتكثيف 
التعــــاون بينهما مــــن العناوين العريضة 
المطروحة باســــتمرار على طاولة النقاش 
بين مســــؤولي البلدين، مــــن دون التوصّل 
بالفعل إلــــى ترجمتها إلــــى برامج عملية 

بخطط تنفيذية واضحة.

لكنّ العنوان المحدّد للزيارة، بحســــب 
المصــــادر ذاتها، هــــو تأجيل ســــداد باقي 
التعويضات المفروضة على العراق بقرار 
أممي جرّاء غزوه للكويت مطلع تسعينات 
القرن الماضي، وذلك بطلب من بغداد التي 
تعاني ضائقة مالية غير مســــبوقة بسبب 
تراجع أســــعار النفط وتأثيــــرات جائحة 
كورونــــا على الاقتصاد، وهــــي ضائقة قد 
تصل إلى حدّ عجز السلطات العراقية عن 
ســــداد رواتب الموظّفين والمتقاعدين الأمر 
الــــذي يهدّد البلد بأزمــــة اجتماعية خانقة 
تهدّد اســــتقراره الهــــشّ، وهو ما لا ترغب 

الكويت في حدوثه.
وتلفت المصــــادر إلى أنّ تمكين العراق 
من مهلة لســــداد باقي مبلــــغ التعويضات 
يــــكاد يكــــون الإمكانيــــة الوحيــــدة لــــدى 
الجــــار  لمســــاعدة  الكويتيــــة  الحكومــــة 
الشــــمالي، لأنّ الكويت بحــــدّ ذاتها تعاني 
في الفتــــرة الحالية ضائقة مالية بســــبب 

أزمتي كورونا والنفط.
وألزمــــت الأمم المتّحدة العــــراق بدفع 
52.4 مليار دولار كتعويضات عن الخسائر 
الناجمــــة عن غــــزو جيشــــه للكويت وذلك 
عبر إيداع  نســــبة 5 فــــي المئة من عائدات 
صادراته من مبيعــــات النفط في صندوق 
أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم 

المتحدة للتعويضات.
ويقدّر باقي المبلغ المطلوب من العراق 
دولار،  مليــــارات   3.7 بحوالــــي  تســــديده 
وهو أمر مســــتحيل في ظل الظرف المالي 

الحالي. 
وســــبق للعــــراق أن توقّف عن ســــداد 
التعويضات سنة 2014 مع انطلاق الحرب 
على تنظيم داعش الذي سيطر آنذاك على 
ثلث مســــاحة البلاد، ثم اســــتأنفت بغداد 
دفــــع التعويضــــات ســــنة 2018. وتغيّرت 
علاقة الكويت بالعراق جذريا ســــنة 2003 
بعد ســــقوط نظام الرئيس الأسبق صدام 
حســــين الذي يصنّفــــه الكويتيــــون كعدوّ 
مطلق لغزوه بلادهم، ومع ذلك فإن عوامل 

مركّبة لا تــــزال تلقي بظلالها على علاقات 
البلديــــن، إذ تحكــــم العــــراق منذ الســــنة 
المذكورة طبقة سياســــية معروفة بولائها 
لإيران ومن ضمنها أشــــخاص متشدّدون 
طائفيــــا يظهــــرون العداء لبلــــدان الخليج 

ومن ضمنها الكويت.
ولا يخلو الداخــــل الكويتي من جهات 
سياســــية ناقــــدة بشــــدّة لتجربــــة الحكم 
الحالية في العراق ومعترضة على توسيع 
العلاقات مع بغداد، حتى أنّ التساهل في 
موضــــوع التعويضات لا يســــلم عادة من 

انتقادات حادّة.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
العراقــــي بــــأنّ مصطفــــى الكاظمي بحث، 
الأحــــد، مــــع وزيــــر الخارجيــــة الكويتــــي 

تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب.
ووفقــــا للبيــــان ذاته، فقد أكّــــد الوزير 
الكويتي على أنّ أمير البلاد ”مهتم بتطوير 
العلاقات الثنائية بين البلدين في الســــرّاء 
والضــــرّاء، وضــــرورة  تجنيــــب الأجيال 

القادمة مشاكل الماضي والحاضر“.
وناقــــش الجانبــــان بحســــب البيــــان 
تحديــــات الأمــــن المائــــي وملــــف الإرهاب 
بوصفه تحديا مشــــتركا بين دول المنطقة، 
فضــــلا عــــن مناقشــــة الأزمــــة الاقتصادية 

وتدهور أسعار النفط العالمية.
وبــــينّ الوزيــــر الكويتــــي أنّ ”معالجة 
ثلاثــــة  عبــــر  تتــــم  الاقتصاديــــة  الأزمــــة 
مســــتويات، هــــي التحرك على المســــتوى 
الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء 
المشــــتركين في مجــــال التعــــاون التنموي 
علــــى  التحــــرك  وأيضــــا  والاســــتثماري، 
المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس 
التعاون الخليجي، حيث يمكن اســــتثمار 
التعــــاون مــــن خــــلال الربــــط الكهربائي، 

وغيرها من المجالات“.
وتطــــرح قضية الربــــط الكهربائي بين 
العراق وبلدان الخليج بكثافة خلال الفترة 
الحاليــــة حيــــث تبحث بغداد عــــن مصدر 
بديل للكهرباء والغاز الإيرانيين اللذين قد 
تتعذّر على العراق مواصلة اســــتيرادهما 
مستقبلا إذا أصرّت الولايات المتّحدة على 
عدم استثنائه من العقوبات الشديدة التي 

تفرضها على طهران.
وقال رئيــــس الوزراء العراقي بشــــأن 
محادثاتــــه مع مبعــــوث أميــــر الكويت إنّ 
هنــــاك تواصلا مســــتمرا مع المســــؤولين 
الكويتيــــين، مؤكّــــدا على ”أهميــــة تعزيز 
التعــــاون الأمني والاقتصادي بين البلدين 
بمــــا يخدم اســــتقرار المنطقــــة وازدهارها 
وتنشــــيط التعاون التجــــاري وبما يعمل 
على تجــــاوز الآثار الاقتصاديــــة لجائحة 
كورونا“. وأشــــار الكاظمي إلــــى أنّ ”لدى 
البلديــــن فرصة تاريخية لتطوير العلاقات 
الثنائيــــة بينهما، ومعالجــــة ملف الحدود 
بالطريقــــة التي يتم من خلالها التحرر من 
مخاوف الماضي، ووفق مبدأ حسن النية“.
وبــــينّ أهمية تفعيل اللجنة المشــــتركة 
بين البلدين وتذليل العقبات البيروقراطية 
التي تواجههــــا وتفعيل مقــــررات مؤتمر 

الكويت ولجان متابعته.
كمــــا أكّــــد اســــتمرار حكومتــــه ”فــــي 
التعاون بشــــأن قضية الأسرى الكويتيين 
فــــي حرب الخليــــج عــــام 1991، وإعادة ما 

تبقى من الأرشيف الأميري في العراق“.
ويعتبــــر تمتــــين العلاقات مــــع بلدان 
الخليج أحد الخطوط العريضة لسياســــة 
رئيــــس الــــوزراء العراقــــي الجديد ضمن 
مســــاعيه لإحــــداث التــــوازن فــــي علاقات 
العــــراق بمحيطــــه وإزالة الخلــــل المتمثّل 
في الارتباط الشــــديد بإيران والذي يصل 
إلى حــــدّ التبعية، لكنّ المهمّة العاجلة أمام 
مصطفى الكاظمي تتمثّــــل في إنقاذ البلد 
مــــن أزمته الخانقــــة وإيجــــاد التمويلات 
اللازمة لذلــــك عبر إقناع البلــــدان القادرة 
على مساعدة العراق بشكل عاجل بجدوى 

تقديم المساعدات.

العراق يلتمس من الكويت 

تخليصه مؤقتا من عبء 

التعويضات

سواسية أمام كورونا

تأجيل دفع التعويضات 

هو الإمكانية الوحيدة لدى 

الكويت لمساعدة العراق 

في ظل الأزمة المالية التي 

يعانيها البلدان معا

الصراع الاقتصادي بين 

الشرعية والانتقالي ما زال 

في مرحلة جس النبض 

واختبار القدرة على 

تحصيل تنازلات

شكر الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

لدعمه كوستاريكا 

بالمستلزمات الطبية
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